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 مقدمة  - أول  

ــار،  - 1 ــية عن المشــــروع المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســ ــاســ يمكن الطلاع على المعلومات الأســ
في جدول الأعمال المؤقت لدورة الفريق العامل   ( 1) الفريق العامل في دورتها الرابعة والخمســــــين، الذي أحالته اللجنة إلى 
(. وتشــير تلا المعلومات الأســاســية إلى أن اللجنة اتفقت على أن A/CN.9/WG.V/WP.173التاســعة والخمســين ) 

ــ ن الموضــــــــوع  ــين القانون الدولي الخا ، وكذلا بشــــــ معقد، ويتطلب درجة عالية من الخبرة الفنية في مختلف مواضــــــ
اختيـار القـانون المنطبق في مجـالت مثـل قـانون العقود وقـانون الملكيـة وقـانون الشـــــــــــــركـات والأوراق المـاليـة والأعمـال  

ها مؤخرا. وفي ضـوء الطائفة الواسـعة من المسـائل  المصـريية وييراا من المجالت التي لم تطـطلن اللجنة ب عمال بشـ ن 
 ( 2) التي يتناولها اذا الموضوع، رأت اللجنة أن من الطروري تحديد نطاق العمل بش نه تحديدا دقيقا. 

ــوع من جانب الفريق العامل وقد   - 2 ــير النظر الأولي في اذا الموضــ على افتراض  ، و أعُدَّت اذه المذكرة لتيســ
ــيات  أن الفريق العامل قد ي  ــتخدام التوصـــــــــ ــاحب لها من دليل    34- 30ود القيام بما يلي: )أ( اســـــــــ والشـــــــــــرح المصـــــــــ

التركيز أول على قانون  الأونســيترال التشــريعي لقانون الإعســار )الدليل( منطملقا لمداولته بشــ ن اذا الموضــوع  ) ( 
وتناوُل أي   - ق بمدين واحد  إجراء إعسـار يتعل   - دولة محكمة الإعسـار والسـتثناءات منه في سـياق سـيناريو بسـي  

مسـائل أخر  تتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعسـار )مثل المسـائل النا ـنة عن إجراءات الإعسـار المتزامنة 
وإعســــــــــــار مجموعات المنشــــــــــــمت( في مراحل لحقة. ومن ثمَّ، ل تتناول اذه المذكرة القواعد المنظمة لتحديد أما ن 

طبق على الحقوق والمطالبات القائمة في وقت بدء إجراءات الإعسـار )باسـتثناء معالجة  الموجودات، أو القانون المن 
ــية  ــياق التوصـــ ورانا بقرار الفريق العامل   ( 3) ( أو أي قواعد أخر  من قواعد القانون الدولي الخا . 30وجيزة في ســـ

ها بالتعاون الوثيق من بشــ ن نطاق المشــروع، قد تصــبا اذه المســائل موضــوع دراســة منفصــلة ينب ي الضــطلاع ب 
 مؤتمر لااي للقانون الدولي الخا  )مؤتمر لااي(. 

  11وينب ي قراءة اذه المذكرة مقرونة بتقرير الندوة المتعلقة بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــــار )فيينا،   - 3
ــمبر   ــل الثاني من المذكرة إلى أن الفريق  A/CN.9/1060( ) 2020 انون الأول/ديســــ ــير الفصــــ ( )تقرير الندوة(. ويشــــ

والشـــــرح    34- 30قد نظر في الموضـــــوع في دوراته الســـــابقة. ويســـــتنســـــا الفصـــــل الثال  محتويات التوصـــــيات   العامل 
المصـاحب لها من الدليل لتيسـير رجوع الفريق العامل إليها، ويسـل  الطـوء على المسـائل التي أثارتها تلا التوصـيات.  

 لنظر فيها ييما يتعلق بنطاق المشروع.  ويورد الفصل الرابن قائمة بالمسائل التي قد يود الفريق العامل ا 

وترد إ ــــارات في مختلف أجزاء المذكرة إلى النصــــو  الدولية والإقليمية ةات الصــــلة بالمشــــروع التي  -4
الصـادرة عن البرلمان الأورويي والمجل  الأورويي في    2015/848 (EU) ـملها السـتقصـاء، ول سـيما اللائحة

الإعســــــــــار )الصــــــــــي ة المنقحة للائحة الإعســــــــــار الأورويية( )الصــــــــــي ة   بشــــــــــ ن إجراءات 2015أيار/مايو  20
والقواعد العالمية المتعلقة بمسائل تنازع القوانين في قطايا الإعسار الدولي التي أعداا معهد القانون    ( 4) المنقحة(،

 

 . 217-215(، الفقرات A/76/17)  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
الدورة السادسة والسبعون، الملحق   والمرجن نفسه، 206(، الفقرة A/74/17) 17والسبعون، الملحق رقم الدورة الرابعة المرجن نفسه،   (2) 

 . 217(، الفقرة A/76/17) 17 رقم
اتفاقية مؤتمر لااي   ،مثلا ،مصادر قانونية مختلفة، بما في ةلا النصو  الدولية. انظر  اناك قواعد عديدة يمكن الطلاع عليها في (3) 

الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسي   أو قانون الأونسيترال النموةجي بش ن 
 المعاملات المطمونة )الفصل الثامن(.

اللائحة ملزمة وقابلة للتطبيق مبا رة في الدول الأعطاء في التحاد الأورويي. ويقتصر نطاقها على الإجراءات المتعلقة بالمدين الذي  (4) 
   1346/2000 (EC)(. واي تجب لئحة المجل  الأورويي رقم 25يوجد مركز مصالحه الرئيسي في التحاد الأورويي )انظر البند 

بش ن إجراءات الإعسار )لئحة الإعسار الأورويية(، التي استندت بدوراا إلى اتفاقية التحاد   2000ايو أيار/م 29الصادرة في 
، ولم تدخل حيز النفاة( )اتفاقية 1995تشرين الثاني/نوفمبر  23الأورويي المتعلقة بإجراءات الإعسار )التي أبرمت في بروكسل في 

 . التحاد الأورويي(، وتحل محلها

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.173
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1060
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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ميةل(. ولم تتطـمن  الأمريكي ومعهد الإعسـار الدولي، بما في ةلا التعليقات وملاحظات المراسـلين )لالقواعد العال
قوانين الإعسـار الوطنية المشـمولة بالسـتقصـاء الذي أجرته الأمانة أحكاما مماثلة لتلا الواردة في التوصـيات من 

 من الدليل.  30-34
  

 ملخص النظر السابق في الموضوع في إطار الفريق العامل  - ثانيا  

والشــرح المصــاحب لها من الدليل القانون المنطبق في إجراءات الإعســار. وقد    34- 30تتناول التوصــيات   -5
ــرين )فيينا،   ــعة والعشـ ــيات عن مداولت الفريق العامل في دورته التاسـ ــبتمبر    5- 1انبثقت اذه التوصـ (  2003أيلول/سـ

ــتنــاد إلى مــذكرة الأمــانــة )    29وفي دورتــه الثلاثين )نيويورك،    A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17 ،) (5 )بــالســـــــــــ
التي اســــتُعيض   ، A/CN.9/WG.V/WP.72( بالســــتناد إلى مذكرة الأمانة ) 2004نيســــان/أبريل    2  - آةار/مارس  

وكان الرأي    ( 6) (. ( A/CN.9/WG.V/WP.70 (PART II))   من الوثيقة   652بمحتوااا عن القســـــــــــم دال بعد الفقرة 
السـائد في الدورة التاسـعة والعشـرين او أن المسـائل المتعلقة بالقانون المنطبق تكتسـي أامية أسـاسـية في إجراءات  

بشــــــ ن المســــــائل المعنية في الدليل، بمية تقديم المســــــاعدة والإر ــــــاد الإعســــــار، وأن اناك حاجة إلى إدرا  مواد  
للمشــــرن عين وييرام من المســــتخدمين. وييما يتعلق بنطاق المواد التي ســــتُدر  في الدليل، أعُر  عن بعض القلق  
قدم من أن مناقشـــة الأحكام المتعلقة بالقانون المنطبق ووضـــعها في صـــي تها النهائية ســـوأ تؤدي إلى ت خير الت 

ــيترال أن تقوم، بالتشــــــاور من مؤتمر لااي، بوضــــــن    ( 7) في إعداد الدليل. وطلب الفريق العامل إلى أمانة الأونســــ
وقد وافق الفريق العامل   ( 8) من تقرير الندوة(.  41و 7 المواد ةات الصـــــلة )انظر أيطـــــا في اذا الســـــياق الفقرتين
ــيات والشــــــرح الوار  من بعض   A/CN.9/WG.V/WP.72د في الوثيقة في دورته الثلاثين على مشــــــروع التوصــــ

أُدرجت اذه الحلول في الفصـــــل الأول من الجزء الثاني من الدليل.   ( 10) وكما اقتُرح في تلا الدورة،  ( 9) التعديلات.
ــ ن تلا  ــائل التي أُثيرت آنذاك في إطار الفريق العامل بشــــ ــلة، تذكير بالمســــ ــياقات ةات الصــــ ويرد أدناه، في الســــ

 التوصيات ومشروع الشرح.

ت والشــــرح الوارد في ، مشــــروع التوصــــيا2004واعتمدت اللجنة، في دورتها الســــابعة والثلاثين في عام  -6
دون ت يير، باســــتثناء ما يلي: )أ( نقل توصــــية واحدة إلى الجزء الأول من   A/CN.9/WG.V/WP.72الوثيقة 

أ قانون الحالية في الدليل، التي تنص على ما يلي: لينب ي أن يعتر  3الدليل من تعديلها )لتصـــــــــــبا التوصـــــــــــية  
الإعســـار بالحقوق والمطالبات النا ـــنة بمقتطـــى قانون يير قانون الإعســـار، ســـواء أ ان قانونا داخليا أم أجنبيا،  
ولكن في حدود القيود الصـــــــــريحة المبينة في قانون الإعســـــــــارل(  ) ( إضـــــــــافة الجملة التالية في نهاية الشـــــــــرح  

الحماية اذه، في بعض الدول، على عقود التوظيف وتنطبق أحكام  بش ن عقود العمل: ل  33المصاحب للتوصية 
 ( 11) ل.الفردية فق ، بينما اي تنطبق، في دول أخر ، على التفاقات التفاوضية الجماعية أيطا

 

 (5) A/CN.9/542  43-28، الفقرات . 
 (6) A/CN.9/551  من ةلا التقرير إلى أن الوثيقة  24. تشير الفقرة 32-24، الفقراتA/CN.9/WG.V/WP.72  كانت أيطا موضوع

نظر الفريق العامل السادس )المعني بالمصالا الطمانية( التابن للأونسيترال، الذي خلص إلى أن المبادئ الواردة في الوثيقة  
A/CN.9/WG.V/WP.72  .مقبولة عموما 

 (7) A/CN.9/542 28، الفقرة . 
 . 43المرجن نفسه، الفقرة  (8) 
 (9) A/CN.9/551  32-24، الفقرات . 
 . 32المرجن نفسه، الفقرة  (10) 
 وما بعداا.  50والفقرة  18(، الفقرة A/59/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم   (11) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.72
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.70
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.72
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.72
http://undocs.org/ar/A/CN.9/542
http://undocs.org/ar/A/CN.9/551
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.72
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.72
http://undocs.org/ar/A/CN.9/542
http://undocs.org/ar/A/CN.9/551
http://undocs.org/ar/A/59/17
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ــوع القانون المنطبق يي  -7 ــرح في الدليل، نظر الفريق العامل في موضــ ــيات والشــ ما ومنذ إدرا  تلا التوصــ
ــبات مح صيخ ــار في مناســــ ــارإجراءات الإعســــ ــ ن قانون الإعســــ ــاملة محتملة بشــــ  ( 12) دودة، كجزء من اتفاقية  ــــ

وفي تلا المناســبات، أعر  الفريق العامل عن ت ييده للاضــطلاع ب عمال   ( 13) وكموضــوع مســتقل على حد ســواء.
بشـ ن اذا الموضـوع على سـبيل الأولوية، وسـلَّ  الطـوء على أن اذا الموضـوع يثير مسـائل تكتسـي أامية رئيسـية 

من المواضــــــــــــــين التي نظر فيهـا الفريق العـامـل أو من المقترح أن ينظر فيهـا، وأن تلـا الأعمـال ينب ي أن   لكثير
  ( 14) يُططلن بها بالتنسيق من منظمات دولية أخر  ةات خبرة في مجال اختيار القانون، مثل مؤتمر لااي.

إطار ةلا الموضـــــــوع: )أ( القانون وقد حُدن دت المســـــــائل الرئيســـــــية التالية بمية مناقشـــــــتها في حينه في  -8
المنطبق في تحديد مراتب المطالبات يير المطــمونة  ) ( اختيار القانون ييما يخص حقوق الملكية الفكرية أو 
ييراا من الحقوق في الممتلكات يير الملموســـــــة  ) ( تمييز قواعد الإعســـــــار لالإجرائيةل عن القواعد التي تم  

أن تظل مبادئ القانون الدولي الخا  المعتادة اي الحا مة في المســـــــــائل  الســـــــــتحقاقات الموضـــــــــوعية )يمكن  
القانونية يير المتعلقة بالإعســــار، مثل صــــحة المطالبات أو عدم صــــحتها(  )د( اســــتبانة أمور معينة تكون فيها 
المصــــــالا المحلية اي المهيمنة  )ك( اســــــتكشــــــاأ متى يكون من  ــــــ ن قانون مكان التقاضــــــي أن يحدد قطعيا  

تحديد  ادئ الإعسـار الحا مة )أي ما إةا كان ةلا المكان او مكان محفل إجراء رئيسـي أم يير رئيسـي(  )و(مب 
ــار الخا  بمكان   ــي أن تطبق قانون الإعسـ ــي في إجراء يير رئيسـ الوقت الذي ينب ي ييه لمحكمة مكان التقاضـ

مكان التقاضــــــــي أن ترجن إلى قانون الإجراء الرئيســــــــي  )ز( اســــــــتبانة الحالت الأخر  التي يمكن فيها لمحكمة 
الإعســـــــــــــار في ولية قطـــــــــــــائية أخر  )أي ما إةا كان الإجراء معلقا في تلا الولية القطـــــــــــــائية الأخر  أم ل(  

  ( 15) القانون المنطبق في سياق مجموعات المنشمت. )ح(
  

 والشرح المصاحب لها   34- 30المسائل التي أثارتها التوصيات   - ثالثا  

 امةمسائل ع -ألف 

ــيات  - 9 ــية الواردة في الدليل،   34- 30  تشـــكل التوصـ ــاسـ والشـــرح المصـــاحب لها جزءا ل يتجزأ من الأحكام الأسـ
التي تهدأ إلى إنشــاء إطار محلي لقانون الإعســار يتســم بالفعالية والكفاءة، على النحو الذي أوصــت به الأونســيترال.  

 

تشرين الثاني/نوفمبر  13-9انظر تقرير الفريق العامل الخام  )المعني بقانون الإعسار( عن أعمال دورته السابعة والثلاثين )فيينا،  (12) 
2009( )A/CN.9/686 فريق العامل مقترحا مقدما من  ) (. وفي تلا الدورة، تلقى ال 128، وتحديدا الفقرة 128و 127(، الفقرتان

ول اتحاد المحامين الدولي بش ن إمكانية إعداد اتفاقية دولية في ميدان قانون الإعسار الدولي. واقتُرح أنه يمكن لتلا التفاقية أن تتنا
ن المنطبق جزءا من  أمورا منها القانون المنطبق في إجراءات الإعسار، أو بدل من ةلا، يمكن أن تشكل المسائل المتعلقة بالقانو 

بروتوكول منفصل لتلا التفاقية. وأرج  الفريق العامل النظر في ةلا المقترح، إلى جانب مقترحات أخر  بش ن الأعمال التي يمكن  
ن م  11إلى  3الضطلاع بها مستقبلا، إلى دورة مقبلة. وفي وقت لحق، أيدت رابطة المحامين الدولية اذا القتراح )انظر الفقرات من 

  23-19، التي عُرضت على الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثين )نيويورك، A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.6الوثيقة 
لمواضين التي كانت تشكل ولية  ((. وانظر أيطا المذكرة اللاحقة من الأمانة، التي تقدم معلومات أساسية عن ا2010نيسان/أبريل 

، وخصوصا الفقرات  A/CN.9/WG.V/WP.117الفريق العامل الخام  آنذاك، ومواضين العمل الذي يمكن الضطلاع به مستقبلا )
ن المسائل المتعلقة بالإعسار الدولي قد نوقشت ضمن إطار  (. وتشير المحاضر اللاحقة إلى أن جدو  وضن اتفاقية بش 11إلى  7من 

من الوثيقة   88، والفقرة A/CN.9/803)أ( من الوثيقة   39فريق يير رسمي مفتوح العطوية أنش ته الوفود المهتمة )انظر الفقرة 
A/CN.9/864 من الوثيقة  88، والفقرةA/CN.9/870 2016و 2014(. وأحاطت اللجنة علما، في دورتيها المعقودتين في عامي ،

  152(، الفقرات  A/69/17)  17العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعيةب عمال ةلا الفريق يير الرسمي )
 (. 247(، الفقرة A/71/17) 17الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم    والمرجن نفسه، 159و 158و

العابرة للحدود، الذي عُرض على الفريق العامل   الإعسارر المقترح المقدم من معهد الإعسار الدولي بش ن اختيار القانون في قطايا انظ (13) 
 (. 16إلى  12، الفقرات من A/CN.9/WG.V/WP.117( )2013كانون الأول/ديسمبر   20-16في دورته الرابعة والأريعين )فيينا، 

 (14) A/CN.9/798  30و 24و 19و  18، الفقرات . 
 (15) A/CN.9/WG.V/WP.117 16-13، الفقرات من . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/686
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.6
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.117
http://undocs.org/ar/A/CN.9/803
http://undocs.org/ar/A/CN.9/864
http://undocs.org/ar/A/CN.9/870
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.117
http://undocs.org/ar/A/CN.9/798
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.117
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ةلا مســــــــــرد المصــــــــــطلحات الوارد في مقدمته. ومما له أامية    وينب ي قراءتها مقرونة ب جزاء أخر  من الدليل، بما في 
خاصــة لهذا المشــروع تلا الأقســام التي تتناول حماية الدائنين، والأحكام التي تهدأ إلى ضــمان أن يُعترأ عموما في  

الواردة أعلاه وكذلا    6الفقرة    ، مثلا  ، ســــــــــياق الإعســــــــــار بالحقوق والمطالبات النا ــــــــــنة بمقتطــــــــــى قوانين أخر  )انظر 
(. وقد تفســر اذه الأقســام والأحكام الخيارات الســياســاتية التي اعتُمدت عند 100( و 88)تكمن لها التوصــية   4التوصــيتين  

ــا النطاق المقترح لقانون دولة  ــ ن القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــار، وخصـــــوصـــ إعداد ةلا القســـــم من الدليل بشـــ
 ا من الستثناءات الموصى بها منه. محكمة الإعسار، وعددا محدود 

لمداولت  ( 16) وعلى وجه الخصـــــــــو ، خطـــــــــعت أجزاء الدليل المتعلقة بمعاملة الدائنين المطـــــــــمونين -10
مسـتييطـة، بما في ةلا ييما يتعلق بالقانون المنطبق على إنشـاء الحقوق الطـمانية ونفاةاا وأولويتها وإنفاةاا في  

ــا الفقرة   ــار )انظر أيطــ أدناه(. وقد أعُدَّت اذه النصــــو  بال ــــتراك من الفريق العامل الســــادس   23حالة الإعســ
ة(، بمية ضــمان أن تتســم نصــو  الأونســيترال في مجالي قانون التابن للأونســيترال )المعني بالمصــالا الطــماني 

 ( 17) الإعسار والمصالا الطمانية بالتساق ييما يتعلق بمعاملة الدائنين المطمونين في حالة الإعسار.

والشــرح المصــاحب لها في الدليل، اعتمدت الأونســيترال عدة نصــو     34- 30ومنذ أن أُدرجت التوصــيات   - 11
الثال  والرابن من الدليل بشــــــــ ن إعســــــــار مجموعات المنشــــــــمت  ن آ الجز   في ةلا ون الإعســــــــار، بما  أخر  في مجال قان 

ونظر الفريق العامل أيطــا في تطورات أخر  في    ( 18) والتزامات المديرين في فترة القترا  من الإعســار، على التوالي. 
مجال قانون الإعســار، وخصــوصــا ييما يتعلق بنظم المدفوعات والتســويات والأســواق المالية الخاضــعة للتنظيم الرقابي  

   ( 19) أدناه(، واستر د بها في إعداد برنامج العمل الذي يمكن الضطلاع به مستقبلا.   27)انظر الفقرة 
  

 المنطبق على تحديد صحة الحقوق والمطالبات وسريانها  القانون  -باء 

 30التوصية 
 القانون المنطبق على تحديد صحة الحقوق والمطالبات وسريانها

 
ينب ي تعيين القـانون المنطبق على تحـديـد صــــــــــــــحـة وســــــــــــــريـان الحقوق والمطـالبـات القـائمـة وقـت بـدء إجراءات  

 الخا  للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار.الإعسار، وةلا بموجب قواعد القانون الدولي 

 الشرح المصاحب

عندما تشــــــــمل إجراءات الإعســــــــار أطرافا أو موجودات في دول مختلفة، قد تُثار أســــــــنلة معقدة بشــــــــ ن  -80
القانون الذي ســــوأ يُطبَّق على مســــ لتي صــــحة الحقوق في تلا الموجودات أو ييراا من المطالبات وســــريانها  

 

والشرح المصاحب لها، وكذلا القسم ااء في الفصل   188، و 187، و 88، و 67- 65، و 59، و 58، و 53- 49، و 4التوصيات    ، مثلا   ، انظر  (16) 
 يورد المرفق الأول للدليل معظم الأحكام المدرجة ييه بش ن معاملة الدائنين المطمونين.و الثال  من الجزء الثاني من الدليل. 

لفريق العامل الخام  )المعني بقانون الإعسار( والفريق العامل السادس )المعني بالمصالا  تقرير ا   - A/CN.9/535الوثيقة    ، مثلا   ، انظر  ( 17)  
تقرير الفريق العامل    -   A/CN.9/550(، والوثيقة  2002كانون الأول/ديسمبر    17- 16الطمانية( عن أعمال دورتهما المشتركة الأولى )فيينا،  

  29و   26الخام  )المعني بقانون الإعسار( والفريق العامل السادس )المعني بالمصالا الطمانية( عن أعمال دورتهما المشتركة الثانية )نيويورك،  
  25- 22ادس )المعني بالمصالا الطمانية( عن أعمال دورته الخامسة )نيويورك،  (. ويشير تقرير الفريق العامل الس 2004آةار/مارس  
( إلى أنه قد وجد المبادئ المنطبقة على إنفاة الحقوق الطمانية في حالة الإعسار، التي أُدرجت  34، الفقرة  A/CN.9/549( ) 2004آةار/مارس  
 أعلاه في اذا الصدد.   6ي نهاية المطاأ، مقبولة عموما. انظر أيطا الحا ية  في الدليل ف 

با تراعه، فإن   توصي تحديدا 5التوصية وأن في حين أن قانون الأونسيترال النموةجي بش ن الإعسار عبر الحدود مرفق بالدليل،  (18) 
عن دليل ا تراع قانون الأونسيترال النموةجي   2013ليسا كذلا. ويالإضافة إلى ةلا، استعيض في عام الأحدث  القانونين الأخيرين 

 بش ن الإعسار عبر الحدود المرفق بالدليل بدليل ا تراع وتفسير قانون الأونسيترال النموةجي بش ن الإعسار عبر الحدود. 
 . 30، الفقرة A/CN.9/798انظر  (19) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/535
http://undocs.org/ar/A/CN.9/550
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ــ ن معامل ــار. وفي حالة  ويشـــــــــــ ة تلا الموجودات وحقوق تلا الأطراأ الأجنبية ومطالباتها في إجراءات الإعســـــــــــ
إجراءات الإعســـــــــــــــار في دعـاو  من اـذا القبيـل، تطبق دولـة المحكمـة المعنيـة عـادة قواعـداـا في إطـار القـانون 

ق أو مطالبة ما وعلى الدولي الخا  )أو قواعد تنازع القوانين( لتحديد القانون المنطبق على صـــــحة وســـــريان ح
 معاملتهما في إجراءات الإعسار.

وفي بينة محلية صـــرفة، ل لينشـــول قانون الإعســـار حقوقا ) ـــخصـــية أو في الملكية( أو مطالبات، بل  -81
ينب ي أن يحترم الحقوق والمطـالبـات المكتســــــــــــــبـة حيـال المـدين وفق قوانين منطبقـة أخر ، أي القـانون المـدني أو 

ن قانون الإعسـار يُعنى بتحديد الوضـن النسـبي لكل من اذه الحقوق والمطالبات بعد بدء أم. كما  التجاري أو العا
إجراءات الإعســار، ويوضــن القيود والتعديلات التي ســتخطــن لها في إجراءات الإعســار، حســب القتطــاء، من 

ــواب  والقيود   ــارل لأنها أجل تحقيق مجموع الأاداأ التي ترمي إليها تلا الإجراءات. واذه الطـــ اي لآثار الإعســـ
 تنش  منذ بدء إجراءات الإعسار حيال المدين.

وفي ســــــياق الإعســــــار عبر الحدود، من الأســــــاســــــي التمييز بين إنشــــــاء الحقوق والمطالبات بموجب القانون   - 82
القوانين في دولة المعيَّن بصــــــــفته القانون المنطبق )القانون الموضــــــــوعي ســــــــواء المحلي أو الأجنبي( وفقا لقواعد تنازع  
ــار ل  ــار في تلا الحقوق والمطالبات. ويما أن قانون الإعســ ــو حقوقا  المحكمة التي تقام فيها الدعو  وآثار الإعســ ينشــ

ــمون ةلا الحق أو تلا  ــاء حق أم مطالبة ما، ومطــــ ــ لة ما إةا كان قد تم إنشــــ ــبق ةكره، فإن مســــ ول مطالبات، كما ســــ
لعامة لتنازع القوانين. فمن المعهود، مثلا في نطاق القواعد العامة لتنازع القوانين،  المطالبة، تندر  ضــــمن حقل القواعد ا 

د القانون الذي يحكم العقد ما إةا كانت اناك مطالبة تعاقدية حيال الكيان المدين المعسـر، ومبل  تلا المطالبة    أن يحدن 
د قانون موقن المال ما إةا كانت المصـلحة الطـمانية في ال  موجودات الثابتة قد أُنشـنت لصـالا دائن معين، وما وأن يحدن 

إلى ةلا. وفي اذا المجال، تُطبن ق كل دولة قواعداا المتعلقة بتنازع القوانين، كما تطبن ق أي اتفاقيات دولية سـارية. وفي 
ــ ن تنازع القوانين لتحديد أي قا  ــار، تطبن ق دولة المحكمة في العادة قواعداا بشـ نون يحكم صـــحة  حال قيام إجراءات إعسـ

وســريان حق أو مطالبة ما قبل النظر في أســلو  معالجة اذا الحق أو اذه المطالبة في إجراءات الإعســار اذه. ومن 
المهم الت  يد على أن تحديد الصـحة والسـريان لي  مسـ لة من مسـائل الإعسـار، وإنما او مسـ لة تتعلق بالقانون ا خر  

 الواجب التطبيق. 

، ترســــــي اذه التوصــــــية القاعدة التي تحكم تحديد القانون المنطبق 30ح التوصــــــية وكما لوحظ في  ــــــر  -12
ومن ثمَّ، ينب ي أن تنطبق أيطـــــــــــــا اذه  ( 20) على صـــــــــــــحة ونفاة الحقوق والمطالبات القائمة قبل بدء الإجراءات.

  بعد بدء القاعدة عندما تصـبا تلا الحقوق والمطالبات أسـاسـا لإجراءات يتخذاا ممثل الإعسـار أو أطراأ أخر 
ــبيل المقارنة، ســــتكون صــــحة ونفاة الحقوق والمطالبات اللاحقة لبدء الإجراءات    ( 21) إجراءات الإعســــار. وعلى ســ

خار  نطاق التوصـية. وتفسـر النصـو  المشـمولة بالسـتقصـاء عبارة لالقانون المنطبقل على أنها تسـتبعد قواعد 
   ( 22) القانون الدولي الخا .

  

 

من اتفاقية مؤتمر لااي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة   8ترد القاعدة نفسها، على سبيل المثال، في المادة  (20) 
النموةجي بش ن  من قانون الأونسيترال  94( والمادة 2006تموز/يوليه  5بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسي  )التي أُبرمت في  

 المعاملات المطمونة. 
، المؤرخ C-535/17من الحكم الصادر عن محكمة العدل الأورويية في القطية   28تدعم اذا التفسير، على سبيل المثال، الفقرة   (21) 

التمييز بين  ، والسوابق القطائية المذكورة فيها، التي تؤكد مجددا أن BNP Paribas Fortis NVضد  NK، 2019 باط/فبراير  6
  إلى المسائل المتعلقة بالإعسار والمسائل يير المتعلقة بالإعسار ل يستند إلى السياق الإجرائي الذي كان الإجراء المعني جزءا منه، ول

 أساسه القانوني.  إلىتوقيت الإجراء المتَّخذ، ولكن  
من التقرير    87  والفقرة 5ملات المطمونة  والقاعدة العالمية من قانون الأونسيترال النموةجي بش ن المعا  92المادة  ،مثلا  ،انظر (22) 

 المتعلق باتفاقية التحاد الأورويي.
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 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة الإعسار   -جيم 
 

 31التوصية 

 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة الإعسار

ينب ي أن يُطبَّق قانون الإعســار للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســار )قانون دولة محكمة الإعســار( على كل  
الإجراءات وتســــــــــــــييراـا وإدارتهـا واختتـامهـا، وعلى آثـار تلـا الإجراءات. واـذه الجوانـب يمكن أن جوانـب بـدء تلـا  

 تشمل، على سبيل المثال، ما يلي:

 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخطعوا لإجراءات الإعسار  )أ( 

 تقرير الوقــت الــذي يمكن ييــه بــدء إجراءات الإعســـــــــــــــار ونوع الإجراءات التي يمكن بــد اــا ) ( 
والطرأ الــذي يمكن لــه أن يطلــب بــدء الإجراءات ومــا إةا كــان ينب ي لمعــايير بــدء الإجراءات أن تختلف تبعــا 

 للطرأ الذي يطلب البدء 

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها  ) ( 

 حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها  )د( 

 استخدام الموجودات أو التصرأ فيها  )اـ( 

 لتنظيم والموافقة عليها وإقراراا وتنفيذاا اقتراح خطة لإعادة ا )و( 

 إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعض الأطراأ  )ز( 

 معالجة العقود  )ح( 

 المقاصة  )ط( 

 معاملة الدائنين المطمونين  )ي( 

 حقوق المدين والتزاماته  )ك( 

 واجبات ممثل الإعسار ومهامه  )ل( 

 الدائنين ولجنة الدائنين مهام  )م( 

 معالجة المطالبات  )ن( 

 ترتيب المطالبات  )س( 

 التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار  )ع( 

 توزين العائدات  )أ( 

 اختتام الإجراءات   ) ( 

 إبراء الذمة. )ق( 

 الشرح المصاحب

ــريان حق أو مطالبة ما بموجب القانون  -83 ــحة وســـــــ د صـــــــ ــفته القانون المنطبق حالما تُحدَّ الذي عُين ن بصـــــــ
بمقتطــــــــــــــى قواعد تنازع القوانين للبلد الذي تكون ييه محكمة الدعو ، تُطرح مســــــــــــــ لة ثانية تتعلق ب ثر إجراءات  
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الإعســار في ةلا الحق أو تلا المطالبة، أي ما إةا كان ســيُعترأ بها وســتُقبل في إجراءات الإعســار، وفي تلا 
ي. فهذه مســ لة تتعلق بالإعســار. ومن وجهة نظر تنازع القوانين، تكمن المشــكلة في  الحالة تحديد وضــعها النســب 

ــار اـذه. ومن المعهود أن يحكم قـانون الـدولـة   اـذه المرحلـة الثـانيـة في تحـديـد القـانون المنطبق على آثـار الإعســــــــــــ
تســــــــــييراا وإدارتها  التي تبدأ فيها إجراءات الإعســــــــــار، أي قانون دولة محكمة الإعســــــــــار، بدء اذه الإجراءات، و 

وختامها. واذا يشـمل عموما، على سـبيل المثال، تحديد المدينين الذين قد يخطـعون لقانون الإعسـار  والأطراأ  
ــتيفا اا  وآثار البدء، بما  ــار، واختبارات الأالية التي يتعيَّن اســــ التي يمكنها أن تتقدم بطلب لبدء إجراءات الإعســــ

لحوزة وإدارتها  وصـــــــــــلاحيات المشـــــــــــاركين ووظائفهم  وقواعد جواز قبول  في ةلا نطاق تطبيق الوقف  وتنظيم ا
المطالبات  وأولويات المطالبات ومراتبها  وقواعد التوزين. ويناء عليه، فإنَّ اذا القانون سـيحكم بصـفة عامة آثار 

ــبة بشــــــــكل صــــــــحيا بموجب القانون الأجنبي، مثلا، أي ما إةا  ــار في الحقوق والمطالبات المكتســــــ كانت الإعســــــ
 الحقوق أو المطالبات، بحكم طبيعتها و روطها، جائزة القبول في حالة إعسار المدين وكيف سيُصننف ترتيبها.

ــا ل عندما يختلف القانون الذي يحكم ترتيب المطالبات عن القانون المنطبق الذي او يير  - 84 ــ  المشــــ وقد تنشــــ
ــار والذي يحكم المطالبة. وقانون دولة   محكمة الإعســــار او الذي يقرر دائما فنات المتيازات والأولويات  قانون الإعســ

الموجودة وترتيب المطالبات. وفي الأحوال العادية، عند تقرير اذه الفنات والمراتب، يراعي قانون الإعسـار في دولة ما 
لقـانون أجنبي. وفي   وجود تلـا المطـالبـات بموجـب القـانون المحلي للـدولـة. يير أن مطـالبـة الـدائن يجوز تكوينهـا وفقـا 

لة  اذه الحالة، يصــــــــــــبا من الطــــــــــــروري تحديد المطالبات المنشــــــــــــ ة بموجب القانون الأجنبي المؤالة لأن تعتبر معاد 
للمطالبات في القانون المحلي التي تمنا امتيازات أو أولويات معينة. ويعبارة أخر ، من الطروري دراسة مس لة ما إةا 

ــنة بمو  ــار  ان نوع المطالبة النا ـــــــ جب القانون الأجنبي لمعادلل لنوع المطالبة التي يمنحها قانون دولة محكمة الإعســـــــ
وضـعا خاصـا في إجراءات الإعسـار. أما الختبار الذي يجب تطبيقه، فهو ما إةا كانت أم لم تكن المطالبتان، بالنظر  

عاوضـــــتين وظيييال. وإةا كان الرد إلى مطـــــمونهما الأســـــاســـــي وإلى وظيفتهما، تتطابقان معا بحي  يمكن اعتباراما لمت 
ــار. أمـا في حـال   بـالإيجـا ، وجـب عنـدئـذ اعتبـار المطـالبتين متعـادلتين وأن تحظيـا بـالمعـاملـة ةاتهـا في إجراءات الإعســـــــــــ

 تعذُّر إثبات اذا التعادل، فإن المطالبة تُعاممل عموما بصفتها مطالبة عادية. 
  

 الفاتحة، الجملة الأولى   - 1 

ــار للدولة التي تبدأ فيها  -13 ــية على أنه لينب ي أن يُطبَّق قانون الإعســـــــــــ تنص الجملة الأولى من التوصـــــــــــ
...ل. أما النصـــو  المشـــمولة بالســـتقصـــاء، فتنص في   إجراءات الإعســـار )قانون دولة محكمة الإعســـار( على
د القانون  المنطبق على إجراءات الإعســـــــــــار وآثاراا  ـــــــــــروط بدء تلا  الســـــــــــياق نفســـــــــــه على أنه لينب ي أن يحدن 

وتوضــا بعض النصــو  المشــار   ( 23) الإجراءات وتســييراا واختتامهال، أو تتطــمن إ ــارات مماثلة أوســن نطاقا.
د ما لإجراءات الإعســــــــار من آثار إجرائية وموضــــــــوعية على الشــــــــخص المعني وعلى  إليها أن اذا القانون يحدن 

   ( 24) ة المعنية.العلاقات القانوني 

واناك آراء مختلفة بشـ ن معنى كلمة لقانونل في اذا السـياق. إة ير  البعض أن اذه الإ ـارة ل ينب ي   -14
في حين ير  آخرون أن الإ ارة إلى قانون الإعسار، الإجرائي والموضوعي   ( 25) أن تقتصر على قانون الإعسار.

 

من اتفاقية بلدان الشمال  1تشير المادة و . 12من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية والقاعدة العالمية   7المادة  ،مثلا  ،انظر (23) 
 الأورويي في اذا السياق إلى قانون البلد الذي يقن ييه الإفلاس. 

 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية. 66من التقرير المتعلق باتفاقية التحاد الأورويي، والبند   90انظر الفقرة  (24) 
 . 12انظر ملاحظات المراسلين على القاعدة العالمية  (25) 
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ــارة إلى ل امل مجموعة القواعد ــواء، اي إ ـــ ــار من أجل   على الســـ التي تنص على آثار محددة لإجراءات الإعســـ
  ( 26) تحقيق مهام اذه الإجراءات وأادافها على النحو المحدد في القانون الذي يحكم الإعسارل.

إلى قانونٍ يير قانون الإعســار. فعلى ســبيل  31ويشــير الدليل في عدة ســياقات ةات صــلة بالتوصــية  -15
تتناول منا ضـــــــمانة بشـــــــ ن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، بعبارة لينب ي أن   ، التي66المثال، تبدأ التوصـــــــية  

ــا أنه  ــية مرفقة توضــــــــ أن تكون اذه القاعدة واردة في حكم من أحكام قانونٍ يير   يمكنيبين ن القانونل، من حا ــــــــ
ــيات الواردة في الجزء   ــير التوصــ ــار وجود اذا الحكم. وتشــ ــار، وعندئذ ينب ي أن يذكر قانون الإعســ قانون الإعســ

، تناول التزامات المديرين في فترة القترا  من الإعســار، إلى القانون المتعلق بالإعســاري  الذيالرابن من الدليل، 
ــتخدام تلا العبارة. ــبا  اسـ ــرح أسـ ــا الشـ ــبيل   ( 27) ويوضـ ــار، على سـ ــارات إلى قانون يير قانون الإعسـ كما تر د إ ـ

ــلية،  ( 28) المثال، في الشــــــــرح المتعلق بالموجودات المشــــــــتركة، ويين  ( 29) والمطالبات ةات الأولوية أو ةات الأفطــــــ
  ( 30) الموجودات خالصة وخالية من المصالا.

اء مختلفة بشـ ن ما إةا كانت الإ ـارة إلى لالقانونل تشـمل قواعد القانون الدولي الخا . واناك أيطـا آر  -16
إلى أن المقصــــود بكلمة لالقانونل، من حي  المبدأ، او  12وتشــــير ملاحظات المراســــلين بشــــ ن القاعدة العالمية 

ــاري في دولـة مـا، بمـا في ةلـا قـانونهـا يير الملزم ، يير أن ةلـا المعنى القـانون الموضــــــــــــــوعي والإجرائي الســــــــــــ
ــروح أخر . ل ــمن قواعد القانون الدولي الخا  المعمول بها في تلا الدولة. ويرد نص مماثل في  ـــــــ   (31) يتطـــــــ

ــتبعد قواعد اختيار القانون المعمول بها في الدولة التي  وثمة رأي آخر او أن قانون دولة محكمة الإعســـار ل يسـ
ــار. ــلَّم به عموما أنها  وحيثما ت   ( 32) تبدأ فيها إجراءات الإعســــــ ــير اذه القواعد إلى قانون دولة أخر ، من المســــــ شــــــ

تشــير إلى القانون الموضــوعي لتلا الدولة، ولي  إلى قواعداا المتعلقة بالقانون الدولي الخا  )أي أنها تســتبعد 
 (.أدناه 19)ييما يتعلق بهذه النقطة، انظر أيطا الفقرة   ( 33) قواعد القانون الدولي الخا (.

  
 الفاتحة، الجملة الثانية: القائمة الإرشادية للبنود التي تندرج في إطار قانون دولة محكمة الإعسار  - 2 

قائمة إر ـــــــــادية بالبنود التي تندر  في إطار قانون دولة محكمة الإعســـــــــار،  31تتطـــــــــمن التوصـــــــــية  -17
في الجملة الثانية. وتتطــــمن   يتطــــا من عبارة لواذه الجوانب يمكن أن تشــــمل، على ســــبيل المثالل، الواردة  ما

في حين ل تتطـــــمن نصـــــو    ( 34) بعض النصـــــو  المشـــــمولة بالســـــتقصـــــاء قائمة بالمتطلبات الدنيا الإلزامية،
   ( 35) أخر  أي قائمة من اذا القبيل.

 

 . 87، الصفحة  ”Brinkmann, “European Insolvency Regulation. Article-by Article Commentaryانظر  (26) 
 . 6والحا ية  11المعلومات الأساسية، الفقرة  -انظر الفصل الأول  (27) 
 في الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدليل.  21و 20انظر الفقرتين  (28) 
 في الفصل الخام  من الدليل.  74إلى  67انظر الفقرات من  (29) 
 في الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدليل.  86و 85انظر الفقرتين  (30) 
 من التقرير المتعلق باتفاقية التحاد الأورويي. 87الفقرة  ،مثلا  ،انظر (31) 

 . 90إلى   88، الصفحات من ”Brinkmann, “European Insolvency Regulation. Article-by Article Commentaryانظر  (32) 
 . 5انظر القاعدة العالمية   (33) 
د   2- 7المادة    ، مثلا   ، انظر  (34)  من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية، التي تنص على ما يلي: لوعلى وجه الخصو ، يجب أن يحدن 

 ،مثلا  ،]قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار[ ما يلي:ل. وللاطلاع على سابقة قطائية تشرح كيف ينب ي قراءة القائمة، انظر
 .ENEFI، بش ن  ركة 2016تشرين الثاني/نوفمبر    9المؤرخ  و ،  C-212/15الصادر عن محكمة العدل الأورويية في القطية  الحكم 

 . 12القاعدة العالمية  ،مثلا  ،انظر (35) 
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، مثل )أ( و) ( و)ك( و)ل( و)م( و)ع( 31ومن الجائز اعتبار أن بعض البنود المدرجة في التوصية   -18
ي إطار قانون الإعسار الإجرائي، ومن ثمَّ يجب أن تندر  في إطار قانون دولة محكمة الإعسار  و) ( تندر  ف

وفقا لقاعدة اختيار القانون لالمقبولة عالميال التي تقطـــــــــي ب ن لتطبق المحا م قانونها الإجرائي الخا  ضـــــــــمن  
ءات الإنفاة يحكمها قانون . وعلى وجه الخصـــــــــــو ، من المتفق عليه عموما أن إجرادولة المحكمةإطار قانون  

ــار باعتباراا   ــا على إجراءات الإعســ ــبة لفنفاة الفردي يجب أن ينطبق أيطــ ــحيا بالنســ مكان الإنفاة. وما او صــ
  ( 36) وسيلة جماعية لفنفاة الخا .ل

وقد تندر  بنود أخر  في إطار القانون الموضــــــــــــــوعي. وير  البعض أن ةلا يعني إمكانية تحديد اذه  -19
وثمة رأي آخر او أن ا ثار   ( 37) قا لقواعد اختيار القانون المحددة التي تشــــــــير إلى عوامل ري  خارجية.البنود وف

الموضــــــــوعية، التي أُحيلت إلى اختصــــــــا  قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســــــــار، اي نفســــــــها ا ثار 
عســــــار في تحقيق أادافها. وفي اذا  المرتبطة نمطيا بقانون الإعســــــار، أي ا ثار الطــــــرورية لنجاح إجراءات الإ

النطـاق، يمكن لقـانون الـدولـة التي تبـدأ فيهـا إجراءات الإعســـــــــــــــار أن يحـل محـل القـانون المنطبق عـادة بموجـب 
ــبيل  ــ ن تنازع القوانين المنطبقة على الفعل المعني. ويحدث ةلا، على سـ ــار بشـ ــابقة لفعسـ ــتركة السـ القواعد المشـ

ل الطـــــــــــــــارة بهينـة الـدائنين العـامـة، حتى لو كـان مـا يحكم تلـا الأفعـال، بموجـب  المثـال، في حـالـة إبطـال الأفعـا
   ( 38) قانون دولة مختلفة.او القواعد العامة المتعلقة بتنازع القوانين،  

  
 المسائل التي أثارتها البنود المدرجة   - 3 

الواردة في النصــو  المشــمولة  و التي تندر  في إطار قانون دولة محكمة الإعســار    البنود تختلف قوائم -20
. ويعض الختلافات ليست كبيرة. وقد تنش ، على سبيل المثال، 31بالستقصاء عن القائمة الواردة في التوصية 

 بسبب تجمين البنود على نحو مختلف، أو استخدام مصطلحات مختلفة. 

ــية وينب ي قراءة القائ  -21 ــبيل المثال،  31مة الواردة في التوصــــــــ مقرونة ب حكام أخر  من الدليل. فعلى ســــــــ
اناك البند )د(، الذي يشــير إلى حماية حوزة الإعســار والحفاظ عليها، ويشــمل في الوقت نفســه في إطار الفصــل  

ــطلحات عل ــرد المصــــ ى أنه لتدبير  الثاني من الدليل الوقف عند بدء الإجراءات. ويُعرَّأ وقف الإجراءات في مســــ
يمنن بدء الإجراءات القطـــــــائية أو الإدارية أو ييراا من الإجراءات الفردية المتعلقة بموجودات المدين أو حقوقه  
أو التزاماته أو خصومه أو يعلق مواصلة تلا الإجراءات مؤقتا، بما في ةلا الإجراءات الرامية إلى إنفاة مصالا 

ــلح ة ضـــــمانية  واو يمنن فرض حجز على موجودات حوزة الإعســـــار،  ضـــــمانية على أطراأ ثالثة أو إنفاة مصـــ
ــار أو رانها أو التصـــــــــــــرأ فيها  وإنهاء أي عقد من المدين، وإحالة أي موجودات أو حقوق تابعة لحوزة الإعســـــــــــ
بطريقــة أخر ل. وعلى اــذا النحو، يشــــــــــــــمــل البنــد )د( عــددا من الجوانــب التي يمكن أن تكون واردة على نحو 

خر  ضــمن قوائم البنود التي تندر  في إطار قانون دولة محكمة الإعســار. وينطبق نف  منفصــل في نصــو  أ
الشــــــــــــــيء على بعض البنود الأخر  في القـائمـة، التي تشــــــــــــــرح نطـاقهـا أحكـام  أخر  من الدليـل )مثـل اســــــــــــــتخـدام 

 (. ( 41) ومعالجة المطالبات  ( 40) ومعالجة العقود، ( 39) الموجودات والتصرأ فيها،

تلافات الأخر  في قوائم البنود الواردة في النصــــــــو  المشــــــــمولة بالســــــــتقصــــــــاء، مقارنة وتتســــــــم الخ -22
ــية  ، بقدر أ بر من الموضــــــــوعية، ومنها مثلا إيفال البند )و( )اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة  31بالتوصــــــ

 

 . 88، الصفحة  ”Brinkmann, “European Insolvency Regulation. Article-by Article Commentaryانظر  (36) 
 المرجن نفسه.  (37) 
 من التقرير المتعلق باتفاقية التحاد الأورويي.  90انظر الفقرة  (38) 
 الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدليل. منانظر القسم جيم  (39) 
 الفصل الثاني من الجزء الثاني من الدليل. منانظر القسم ااء  (40) 
 من الدليل. الفصل الخام  من الجزء الثاني منانظر القسم ألف   (41) 
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ــير إي( 42) عليها وإقراراا وتنفيذاا ــمونين(. ويمكن تفســـــــــــ فال البند الأخير بكون  ( أو )ي( )معاملة الدائنين المطـــــــــــ
من نطاق ا ثار المترتبة   ( 43) بعض النصـــو  المشـــمولة بالســـتقصـــاء تســـتبعد الحقوق العينية الموجودة من قبل

ــار، ــمانة   ( 45) بخلاأ الإبطال.  ( 44) على بدء إجراءات الإعســ ــتبعاد لطــ ــن اذا الســ وفي بعض النصــــو ، يخطــ
  ( 46) تهدأ إلى منن إساءة است لال لملاةات الموجوداتل.

بهذه الممارســـة ييما يتعلق بالحقوق العينية. ومن ةلا،  34-30من  ـــرح التوصـــيات  88وتســـلن م الفقرة   -23
  ت ييدلم يحظم مقترح  ب ن يُدر  في الدليل اسـتثناء للحقوق العينية من نطاق تطبيق قانون دولة محكمة الإعسـار بال

واتُّفق في ةلا الحين على أن بدء اجراءات العســـــــــار ل ينب ي أن يحل محل   ( 47) الكافي في وقت إعداد الدليل.
القواعد العامة لتنازع القوانين ييما يتعلق بمرحلة ما قبل الإعســـــــار المنطبقة على إنشـــــــاء الحق الطـــــــماني ونفاةه  

قانون المنطبق على  عسـار ل ينب ي أن يحل محل اللإتجاه الأطراأ الثالثة. واتُّفق أيطـا على أن بدء إجراءات ا
منصــو  عليه صــراحة في قانون العســار. وإضــافة إلى ةلا، اتُّفق على  ال  قدرالأولوية الحقوق الطــمانية إل ب 

أن بدء إجراءات الإعســــــار يمكن أن يحل محل القواعد المنطبقة على إنفاة الحقوق الطــــــمانية لأن الإنفاة ينب ي  
  ( 48) لتي تبدأ فيها إجراءات الإعسار.أن يكون خاضعا لقانون الإعسار في الدولة ا

من الشـــــرح ب ن حقوق المقاصـــــة يمكن أن تخطـــــن أيطـــــا لقانونٍ يير قانون المحكمة،    88 ما تســـــلن م الفقرة  - 24
  91الوقت نفسه، تنص الفقرة   لأسبا  تتعلق بتوقعات الأطراأ، وخاصة إةا با رت معاملات منتظمة ييما بينها. وفي 

ــة  من الشـــرح على أن قواعد  ــاس أن   المعمول بها  المقاصـ لد  محكمة الدولة ينب ي أن تُطبَّق على المطالبات، على أسـ
حقوق المقاصــة ترتب ، في قطــايا الإعســار، ارتباطا وثيقا بإثبات المطالبات وتحديداا الكمي ويالســياســات التي تحكم 

ــائل ينظمها قانون ال  ــاواة. ويما أن اذه المســــــ محكمة، ينب ي أن ينظم اذا القانون حقوق  معاملة الدائنين على قدم المســــــ
المقاصــة أيطــا. وتقطــي بعض النصــو  المشــمولة بالســتقصــاء ب ن يؤخذ بالقانون المنطبق على مطالبة المدين في  
ــما بها قانون دولة محكمة   ــة في حين ل يســـــ ــما بالمقاصـــــ ــة، إةا كان اذا القانون يســـــ ــوء الحق في المقاصـــــ وقت نشـــــ

مـة قبـل بـدء تنطبق ا ـ ول   ( 49) الإعســـــــــــــار.  ذه القـاعـدة إل على الحق في المقـاصـــــــــــــة الـذي يتعلق بمطـالبـات متبـادلـة مقـدَّ
ووفقا لبعض النصو  المشمولة بالستقصاء، تخطن اذه القاعدة لطمانة تقطي بجواز عدم   ( 50) إجراءات الإعسار، 

   ( 51) تطبيقها إةا كان اختيار الأطراأ للقانون المنطبق على مطالبة المدين يير معقول. 

ــرح نُهجا مختلفة إزاء   90و 89وييما يتعلق بالإبطال )البند )ز( من القائمة(، تناقش الفقرتان   -25 من الشـــــــــ
تحديد القانون الذي يحكم إبطال المعاملات، والســـــــياســـــــات العامة التي تقوم عليها تلا النُّهُج. كما نوقشـــــــت اذه 

من تقرير النـدوة(. ويرد أحـد النُّهُج الموصــــــــــــــوفـة في تلـا   27و  26المســـــــــــــــائـل في إطـار النـدوة )انظر الفقرتين  

 

بعض التسا لت، إةا ما قُرئت على نحو يتجاوز نطاق لمحتو   وتنفيذاال الواردة في ةلا البند ... قد تثير عبارة لخطة لإعادة التنظيم (42) 
 لمنطبق.الخطةل، وةلا لأن تنفيذ اذه الخطة قد يُترك في بعض الحالت لقانون العقود، ومن ثمَّ تكون للأطراأ حرية اختيار القانون ا

في إطار تلا النصو ، يُترك توصيف حق ما ب نه حق عيني للقانون الوطني الذي يحكم اذه الحقوق العينية، والذي سيكون عموما  (43) 
الحقوق المسجلة في سجل عام والقابلة لفنفاة حيال ال ير عادة ما تُعتبر من الحقوق العينية. للاطلاع على   أن ييرقانون موقن المال، 

 . 15من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية والقاعدة العالمية   8أمثلة على الحقوق العينية، انظر المادة 
(  1940من معاادة مونتيفيديو ) 50ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية  والمادة من الصي   8والمادة  69و 68البندين  ،مثلا  ،انظر (44) 

 . 15من اتفاقية بلدان الشمال الأورويي  والقاعدة العالمية  7و 5من قانون بوستامانتي  والمادتين   420والمادة 
 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية.  4-8المادة  ،مثلا  ،انظر (45) 
 . 16القاعدة العالمية  ،مثلا  ،انظر (46) 
 (47) A/CN.9/551 من الدليل المتعلقتين بتلا المناقشة. 4و 3. انظر أيطا التوصيتين 31، الفقرة 
 . 34، الفقرة A/CN.9/549انظر  (48) 
 . 21، على أن تُقرأ مقرونة بالقاعدة العالمية  17من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية  والقاعدة العالمية   9المادة  ،مثلا  ،انظر (49) 
 . 18و 17التعليقات وملاحظات المراسلين على القاعدتين العالميتين  ،مثلا  ،انظر (50) 
 . 18القاعدة العالمية  ،مثلا  ،انظر (51) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/551
http://undocs.org/ar/A/CN.9/549
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بالســــتقصــــاء، التي تنص على حماية الفعل من الإبطال إةا كان خاضــــعا  المناســــبات في النصــــو  المشــــمولة  
أي وسـيلة للطعن في ةلا الفعل في   جيزلقانون يير قانون دولة محكمة الإعسـار، وكان ةلا القانون ا خر ل ي 

  ( 53) .كما ترد ضمانة تهدأ إلى منن الختيار التعسفي للقانون في مثل اذه الحالت  ( 52) إطار القطية المعنية.

وفي ظروأ معينة، يثير العتراأ عبر الحدود بمثار قانون دولة محكمة الإعســـــار ييما يتعلق ببعض   -26
  ( 54) ، مثل معالجة المطالبات وترتيبها وإبراء الذمة من الديون، مسائل إضايية.31البنود المدرجة في التوصية 

 

 الستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار -دال 

 نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي  - 1 

 32التوصية 

، ينب ي أن يحكم آثار إجراءات الإعســـار في حقوق والتزامات المشـــاركين في نظامٍ 31على الريم من التوصـــية 
ــوق مالية منظمة رقابيا القانون الواجب تطبيقه على ــويات أو في ســــــ ةلا النظام أو   من نظم المدفوعات أو التســــــ

 تلا السوق فق .

 الشرح المصاحب

تســــــــتجيب الســــــــتثناءات من تطبيق قانون دولة محكمة الإعســــــــار، عموما، لعتبارات معينة خاصــــــــة   -86
بـالســــــــــــــيـاســـــــــــــــة العـامـة الجتمـاعيـة. يبعض القوانين يركن ز مثلا على دعم اليقين التجـاري والتقليـل من المخـاطر  

التجارية. فالأطراأ في معاملة ما تشــــــــــــــكل علاقاتها اســــــــــــــتنادا إلى بينة قانونية محددة للأطراأ في المعاملات 
ــين المخاطر التي تواجه أي  ــار المدين، واذا أ ــــــ ــمن النظر في مد  تمتن حقوقها بالحماية في حال إعســــــ تتطــــــ

تكلفـة على    دائن. وقـد يكون تطبيق القـانون الـذي أُنشــــــــــــــنـت بموجبـه اـذه الحقوق أو المطـالبـات، بوجـه عـام، أقـل
الدائن لكي يعلم به، كما إنه يمكن أن يتيا قابلية تنبؤ أ بر بمثار الإعســار، ويمكن أن يكون من الأصــعب على  
المدين التلاعب به لحقا، مقارنة بتطبيق قانون مركز مصــــــالا المدين الرئيســــــية أو مكان إقامته. واســــــتنادا إلى 

ظروأ معينة، السـماح للأطراأ بالعتماد على القانون الذي  اذا، يمكن المحاجة ب نه سـيكون من المعقول، في
ــنت بموجبه الحقوق أو المطالبات، و  ــية على ةلا نظم المدفوعات أو ي أُنشـــــ حمايتها في ةلا. ومن الأمثلة الرئيســـــ

ــتثناء من   التســـويات والأســـواق المالية الخاضـــعة للتنظيم الرقابي التي تعترأ قوانين إعســـار كثيرة ب نها تتطلب اسـ
ــوق  ــار. فبتطبيق القانون الواجب تطبيقه على نظام المدفوعات أو على الســــــــــ تطبيق قانون دولة محكمة الإعســــــــــ
الخاضــــعة للتنظيم الرقابي، يمكن اجتنا  ت يير آليات المدفوعات والتســــويات في حال إعســــار أحد المشــــاركين،  

 المخاطر المحتملة ضمن النظام.ويالتالي حماية اليقين والثقة في النظام أو السوق بوجه عام، وتجنب 

، خلافا ل يراا من التوصــــــيات الأخر  الواردة في الدليل، صــــــياية قوية توفر 32وتتطــــــمن التوصــــــية  -27
بش ن  ،من الدليل 107-101التوجيه )حي  تستخدم كلمتي لينب يل ولفق ل(. وينب ي قراءتها مقترنة بالتوصيات 

حب لها. واذه التوصــيات، في جملة أمور: )أ( تنص على اســتثناءات والشــرح المصــا ،العقود المالية والمعاوضــة
تعفي  للعقود المالية من الوقف، بما في ةلا ما يتعلق بإنفاة  ــــــــروط إنهاء العقود والمصــــــــالا الطــــــــمانية  ) (

 

 (.2-12و 3-10و 2-9و 4-8من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية )وكذلا المواد    16)م( و 2-7المادتين  ،مثلا  ،انظر (52) 
 . 23القاعدة العالمية  ،مثلا  ،انظر (53) 
من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية  والقاعدة التي تطبقها بعض الوليات القطائية العاملة بالقانون  20المادة  ،مثلا  ،انظر (54) 

ة الأن لوسكسوني، والتي تنص على أنه ل يمكن المساس بالدَّين إل بموجب القانون المنطبق عليه، ما لم يقدم الدائن مطالبته إلى الولي
(، التي A/CN.9/815بش ن قانون الإعسار ) ونسيترال الدورة الثانية من حلقة التدارس الدولية الرابعة للأ القطائية الأجنبية  ومواد
 /https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency، في فيينا )2013كانون الأول/ديسمبر   18إلى    16عُقدت في الفترة من  

fourth_uncitral_international_insolvency_law_colloquium والتي تسلن   الطوء على المسائل النا نة عن العتراأ عبر ،)
 . الحدود بإبراء الذمة

http://undocs.org/ar/A/CN.9/815
https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency/fourth_uncitral_international_insolvency_law_colloquium
https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency/fourth_uncitral_international_insolvency_law_colloquium
https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency/fourth_uncitral_international_insolvency_law_colloquium
https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency/fourth_uncitral_international_insolvency_law_colloquium
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الإحـالت العتيـاديـة الســـــــــــــــابقـة لبـدء الإجراءات من الإبطـال  ) ( توصــــــــــــــي بـ ن تحظى نهـائيـة عمليـات نظـام 
ات والتســـــويات بالعتراأ والحماية في حال إعســـــار أحد المشـــــاركين في ةلا النظام. وفي اذا الصـــــدد، المدفوع

، على ضـرورة تحدي  2013لعل الفريق العامل يود أن يشـير إلى أنه اتفق، في دورته الرابعة والأريعين في عام 
)د(( أن اناك حاجة، في ســياق اذا   74و 25و  24تقرير الندوة )انظر الفقرات   أبرزو   ( 55) ةلا الجزء من الدليل.

 المشروع، إلى النظر في المسائل النا نة عن رقمنة الأسواق والمعاملات المالية.

ن أحد النصــو  المشــمولة بالســتقصــاء نطاق نف  الســتثناء من قانون دولة محكمة الإعســار  -28 ويوســن 
النظم أو الأســـــواق، أو قابلية اذه المدفوعات    ليشـــــمل إجراءات إبطال المدفوعات أو المعاملات التي تتم في تلا

   ( 56) أو المعاملات لفبطال أو عدم قابليتها لفنفاة.
  

 عقود العمل   - 2 

 33التوصية 

، يجوز أن يحكم القانون المطبَّق على العقد آثار إجراءات الإعسـار في رفض عقود 31على الريم من التوصـية 
 العمل ومواصلتها وتعديلها.

 الشرح المصاحب

يعتمـد بعض القوانين اســــــــــــــتثنـاءات للحفـاظ على حقوق أو مصــــــــــــــالا معينـة يحميهـا قـانون الـدولـة بوجه   -87
خا  من حالت عدم اليقين أو عدم التســــــاق التي قد تنتج عن تطبيق آثار الإعســــــار المنصــــــو  عليها في 

ــار الأجنبية. أما ييما يخص عقود العمل، مث  لا، ييمكن منا ضـــــــــــــرو  من الحماية قانون دولة محكمة الإعســـــــــــ
ــكل قيود تُفرض على   ــ ن العمال، أو في  ــ ــلامة مالية بشــ ــبكة ســ ــكل  ــ ــة )يالبا ما تكون إجبارية( في  ــ الخاصــ
رفض أو ت يير تلـا العقود في حـالـة الإعســــــــــــــار. ويكمن الأســــــــــــــاس المنطقي لهـذه الأحكـام في حمـايـة التوقعـات  

م، إة اي تعترأ ب نَّ العاملين قد يكونون في وضـــــــــن تفاوضـــــــــي  المعقولة لد  الموظفين ييما يخص عقود عمله
أضــعف نســبيا من وضــن أريا  العمل، وفي ضــمان عدم التمييز بين العاملين الذين يمارســون عملهم في الدولة 
مُهم ر َّ عمل محليا أم أجنبيا. وتنطبق أحكام الحماية اذه، في بعض الدول، على   ــتخد  ــواء أ ان مســــــــ ةاتها، ســــــــ

 ظيف الفردية فق ، بينما اي تنطبق، في دول أخر ، على التفاقات التفاوضية الجماعية أيطا.عقود التو 

 
ويشــــــير تاريا  تخييرية )حي  تســــــتخدم كلمة ليجوزل(. 33التوصــــــية  ، ف32على العك  من التوصــــــية  -29

أحد  يتمثل  يرية. و صيايتها التخي ريم صياية تلا التوصية إلى أنه كانت اناك  وايل بش ن إدراجها في الدليل، 
مي المدين الذين يعملون في دولة المحكمة ينب يفي  الشـــــــــوايل  أن يُعاملوا وفقا لقانون    ، كمبدأ عام،أن مســـــــــتخدم

ل ليصـــبا كما يلي: لعلى الريم من التوصـــية  ، يجوز أن تكون  31تلا الدولة، وأن نص التوصـــية ينب ي أن يُعدَّ
مين الموجودين في آثار إجراءات الإعســـــار على رفض عقود العمل  ومواصـــــلتها وتعديلها قاصـــــرة على المســـــتخدم

ــية بحي  تنص على   ــايل آخر مؤداه أنه ينب ي تنقيا التوصــ ــارل. وأُبدي  ــ الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســ
أن بعض العقود فحســب يمكن أن يخطــن لقانون آخر، أو أن التوصــية ينب ي أل تتناول ســو  عقود العمل التي  

ــي تها الحالية، يمكن أن تعطي يحكمها ق ــية، بصـــ ــايل ثال  مثاره أن التوصـــ انون يير قانون المحكمة. وأُبدي  ـــ
ــار، وينب ي من ثمَّ نقلها   ــتثناء من اذا القبيل في قانون يتعلق بالإعســـــ انطباعا ب ن الفريق العامل يحبذ إدرا  اســـــ

 

أُ ير في اذا الصدد إلى مبادئ اليونيدروا المتعلقة بإعمال أحكام المعاوضة  و . 30و  26، الفقرتين A/CN.9/798انظر الوثيقة  (55) 
من مبادئ البنا الدولي المتعلقة بالنظم الفعالة بش ن الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين، الذي يحيد   C10.4الإقفالية. انظر أيطا المبدأ 

 من الدليل.  107-101عن التوصيات 
 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية. 12المادة  ،مثلا  ،انظر (56) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/798
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طمونها تخييري فحسب، ولأنه من الشائن  رأي مخالف مفاده الإبقاء على التوصية لأن م كان اناكإلى الشرح. و 
مون يعملون في وليات قطــــائية مختلفة ويمقتطــــى عقود عمل مختلفة.  جدا أن يكون للمنشــــمت التجارية مســــتخدم

يمكن أن تحدث و  تتعلق بالنظام العاموةُ ر أن عدم وجود اســتثناء كهذا من قانون المحكمة قد تكون له تداعيات  
  ( 57) العسار.بلبلة وتعوق سير إجراءات 

ــتثناء يير مشــــــروط من قانون دولة محكمة   -30 ــاء، يرد اســــ ــتقصــــ وفي بعض النصــــــو  المشــــــمولة بالســــ
ويوضــا  ــرح اذه النصــو  أن الإ ــارة إلى قانون الدولة    ( 58) الإعســار )لل تخطــن آثار ... إل للقانون ...ل(.

د على أن   ( 59) المنطبق على عقد العمل تشمل قانون الإعسار المعمول به في تلا الدولة. وفي الوقت نفسه، يُشدَّ
ــار يظل منطبقا على تقديم   العمل والتحقق منها وقبولها وترتيبها  المتعلقة ب مطالبات  القانون دولة محكمة الإعســـــــــــ

م تعهد بمنن بدء إجراء متزامن. أنالستثناءات من ةلا  منو   ( 60) بطالها.وإ    ( 61) يُقدَّ
 

 الستثناءات الأخرى الممكنة من قانون دولة محكمة الإعسار   - 3 

 34التوصية 

محدودا، كما ينب ي تبيانها أو ةكراا   33و 32ينب ي أن يكون عدد أي اســــــــــتثناءات تُطــــــــــاأ إلى التوصــــــــــيتين  
 بوضوح في قانون الإعسار.

 الشرح المصاحب

ــار قـد يحكمهـا عـادة قـانون الـدولـة التي تبـدأ فيهـا تلـا الإجراءات )قـانون  -80 ... ومن أن إجراءات الإعســــــــــــ
عـدداـا وفي دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار(، فقـد اعتمـدت دول كثيرة اســــــــــــــتثنـاءات من تطبيق ةلـا القـانون تختلف في 

نطاقها على حد ســــواء. ومن  ــــ ن اذا التنوُّع في عدد الســــتثناءات وفي نطاقها أن يحد ث عدم يقينٍ وعدم قدرة  
على التنبؤ لد  الأطراأ المشـــمولة بإجراءات الإعســـار عبر الحدود. ويمكن لقانون الإعســـار، بمعالجته مســـائل 

ــفا ــم بالشـــــ يية وتتيا قابلية التنبؤ، أن يســـــــاعد على توفير اليقين ييما القانون الواجب التطبيق تحديدا معالجة تتســـــ
 يخص آثار إجراءات الإعسار في حقوق ومطالبات الأطراأ التي تمسها تلا الإجراءات.

... 

ويميـة تحـديـد آثـار الإعســــــــــــــار في الحقوق والمطـالبـات الصــــــــــــــحيحـة والســــــــــــــاريـة، تعتمـد بعض القوانين   -85
مة الإعســــــار. ولي  ال رض من الســــــتثناء ت يير القانون المنطبق على اســــــتثناءات من تطبيق قانون دولة محك

ــحة وقابلية النفاة )التي تظل تحكمها القاعدة العامة لتنازع القوانين في البلد الذي تُقام ييه الدعو (،  ــ لة الصـــ مســـ
ــار  ــا عن تطبيق قانون دولة محكمة الإعســــ ــار. وعوضــــ على آثار وإنما ت يير القانون المنطبق على آثار الإعســــ

الإعســار، يمكن مثلا أن يُطبَّق على آثار الإعســار القانون ةاته المنطبق على مســ لة الصــحة والســريان. فمثلا، 
يمكن تحديد آثار الإعسـار في حق المقاصـة لي  بمقتطـى قانون دولة محكمة الإعسـار، وإنما بمقتطـى القانون 

عســـــــــار أمثلة أخر  من الســـــــــتثناءات من تطبيق المنطبق على حق المقاصـــــــــة. وقد اعتمدت مختلف قوانين الإ

 

 (57) A/CN.9/551 30، الفقرة . 
 . 20من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية والقاعدة العالمية  13المادة  ،مثلا  ،انظر (58) 
 من التقرير المتعلق باتفاقية التحاد الأورويي.  128انظر الفقرة  (59) 
من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية، والتعليقات وملاحظات المراسلين على القواعد  72المرجن نفسه. انظر أيطا البند  (60) 

 . 21-19العالمية 
 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية. 36والمادة  72البند  ،مثلا  ،انظر (61) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/551
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قــانون الــدولــة التي تُقــام فيهــا الــدعو  بميــة معــالجــة القــانون المطبَّق على نظم المــدفوعــات وعقود العمــل وأحكــام 
 الإبطال والحقوق في الممتلكات.

... 

ي يسـتند إليه السـتثناء من  ومن الأمور الحاسـمة الموازنة بين العتبارات السـياسـاتية، التي تشـكل الأسـاس الذ  - 91
تطبيق قانون دولة محكمة الإعســـــار، وييراا من العتبارات التي اي رئيســـــية في إجراءات الإعســـــار، وخاصـــــة منها  
دين، ومعاملة جمين   ادأ زيادة قيمة حوزة الإعســــــــار إلى أقصــــــــى حد لصــــــــالا جمين الدائنين، ل لدائنين فراد  محدَّ

على قدم المســـــــــاواة. وســـــــــيُعيَّن قانون المحكمة التي تُرفن إليها الدعو  لدعم أاداأ   الدائنين ةوي الأوضـــــــــاع المتماثلة 
دة في تلا الدولة، وســــيوفر ةلا القانون اليقين لممثل الإعســــار لد  قيامه بعديد من الوظائف المتعلقة   الإعســــار المحدن

مطالبات، وما إلى ةلا. ومن  ـ ن تطبيق بإجراءات الإعسـار، بما فيها إبطال المعاملات، ومعالجة العقود، ومعالجة ال 
لة ومكلن فة لتحديد مسائل القانون الواجب  اذا القانون في إجراءات الإعسار أن يحول دون حدوث نزاعات قد تكون مطوَّ
ــار بموجب قانون الدولة  ــريان الحقوق أو المطالبات بالنظر  ثار الإعسـ ــحة وسـ ــار، وصـ التطبيق لأيراض آثار الإعسـ

ــ ن التي تُقام  ــار بشــ فيها الدعو . ويالتالي، ففي العديد من الظروأ، يمكن أن يؤدي تطبيق قانون دولة محكمة الإعســ
ــى حد   ــار إلى أقصـ ــار إلى التقليل من التكلفة وحالت الت خر، ويمكن أن يزيد بالتالي من قيمة حوزة الإعسـ آثار الإعسـ

ن قانون دولة محكمة الإعسـار بشـ ن آثار الإعسـار قد  لصـالا جمين الدائنين. وعلاوة على ةلا، فإن تطبيق اسـتثناء م 
تترتب عليه معاملة متباينة  ثار الإعسار في دائنين لهم أوضاع متماثلة، لمجرد أن حقوقهم ومطالباتهم يحكمها قانون  

 منطبق مختلف. ... 

ــايية من قانون دولة محكمة   -31 ــتثناءات إضـــــ ــاء اســـــ ــتقصـــــ وتتطـــــــمن بعض النصـــــــو  المشـــــــمولة بالســـــ
ــار،الإ ــار.  ( 62) عســــ ــياية   ( 63) بما في ةلا ما يتعلق بالأفعال التي تتم بعد بدء إجراءات الإعســــ ــير تاريا صــــ ويشــــ

من قانون دولة محكمة    الدليل اســـــــتثناءاتٍ   تطـــــــمينإلى أنه كان اناك بعض التردد في   34-30التوصـــــــيات  
عن القلق من أن ليبدو الدليل   )أعُر  في ةلا الوقت 33و  32الإعســار تُطــاأ إلى تلا الواردة في التوصــيتين  

 (.( 64) وك نه يشجن تفشي الستثناءاتل
  

 المسائل المعروضة على الفريق العامل لكي ينظر فيها  - رابعا  

إن الفريق العامل مدعو إلى النظر في التجاه الذي ينب ي أن تســــــير ييه الأعمال المطــــــطلن بها بشــــــ ن  - 32
المعني من الدليل أو    جزء الموضــوع ونطاقها، وخصــوصــا ما إةا كان ينب ي أن تقتصــر تلا الأعمال على تحدي  ال 

له في اذا الصـــــدد، على يرار ما ما إةا كان ينب ي أن تفطـــــي إلى إعداد صـــــا منفصـــــل يحل محل الدليل أو يكمن  
على الأحكام القائمة في   التي ســــــتدخل   التعديلات   نطاق حدث بالنســــــبة لإعســــــار مجموعات المنشــــــمت. وســــــيتوقف 

الدليل على الخيار الم خوة به بشـــــ ن اذا الجانب. ويصـــــرأ النظر عن ةلا الخيار، لعل الفريق العامل يود النظر 
 أعلاه(.   2جي الموصى به )انظر الفقرة  في مد  استصوا  اتباع النهج التدري 

ــائل المثارة  -33 وإةا ما اتُّبن اذا النهج، لعل الفريق العامل يود تقديم التوجيه للأمانة أول ييما يتعلق بالمســـــــــ
 في الفصل الثال  من اذه المذكرة وسائر النقاط النا نة عنها، ومنها على سبيل المثال:

 تتطلب مزيدا من التفصيل     30ناولها التوصية  ما إةا كانت المسائل التي تت  )أ(  

 

ي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية(، وا ثار على الحقوق  من الص  11)المادة  يير المنقولةمنها مثلا العقود المتعلقة بالممتلكات  (62) 
  18من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية( والدعاو  القطائية وإجراءات التحكيم العالقة )المادة    14الخاضعة للتسجيل )المادة 

 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية(.
 ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية بش ن حماية الأطراأ الثالثة المشترية. من الصي   17انظر المادة  (63) 
 (64) A/CN.9/551 31، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/551
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مـا إةا كـان ينب ي إدرا  بنود إضــــــــــــــاييـة في إطـار قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار، مثـل متـابعـة  ) (  
    لحقا   لجزء الرابن إلى الدليل ا الإجراءات المتَّخذة ضد المديرين في ضوء إضافة  

 بخلاأ ةلا    31وصية  ما إةا كان ينب ي تعديل القائمة الواردة في الت  ) (   

 عند إعداد الدليل ل يزال صالحا    33و   32ما إةا كان النهج المتَّبن في صياية التوصيتين   )د(   

 ما إةا كانت اناك حاجة إلى استثناءات إضايية من قانون دولة محكمة الإعسار   )اـ(   

ــيـاق  )و(   ــائـل مختلفـة في ســـــــــــ إعـادة التنظيم بـدل من  مـا إةا كـانـت قواعـد القـانون المنطبق قـد تثير مســـــــــــ
 ( 65) التصيية  

ل يســـــما بتطبيق قانون أجنبي،  و العام   بالنظام   يتعلق   ما إةا كانت اناك حاجة إلى تناول اســـــتثناء  )ز(   
 ( 66)   34  - 30واو استثناء ل يرد حاليا في الدليل في سياق التوصيات  

)د( من تقرير النــدوة( معــاملــة    47مــا إةا كــان ينب ي أن تُعــامــل الموجودات الرقميــة )انظر الفقرة   )ح(   
 ( 67) خاصة. 

وفي المراحل اللاحقة من المشـــــــــروع، قد يلزم النظر في تفاعل قانون دولة محكمة الإعســـــــــار المنطبق على   - 34
إجراءات متزامنة، من الإ ـــــــارة إلى الأحكام ةات الصـــــــلة من قوانين الأونســـــــيترال النموةجية لفعســـــــار )انظر في اذا 

وفي الندوة، أُبرزت بوجه خا  الصعويات التي   ( 68) أعلاه(.   8من تقرير الندوة والفقرة   14إلى    10الصدد الفقرات من  
 ( 69) من تقرير الندوة(.   38تواجه تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار في سياق مجموعات المنشمت )انظر الفقرة  

 

في إحد  الوليات القطائية ب ن تنص التشريعات على ورد خلال مشاورات فريق الخبراء التي عقدتها الأمانة، أُبل ت الأمانة باقتراح  (65) 
خصص لإعادة التنظيم. وقد سُلن   الطوء بوجه خا  في ةلا السياق على ما لستثناء عقود تمجموعة منفصلة من قواعد القانون المنطبق  

 تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار من أثر سلبي على إعادة التنظيم، التي يتمثل ادفها في أن تكون عالمية النطاق.  العمل من نطاق 
الإعسار عبر الحدود، ولكن يُوصى بتفسيره تفسيرا  مجالت عديدة منها يرد مثل اذا الستثناء في نصو  أخر  للأونسيترال، في  (66) 

  104الفقرة   ،مثلا ،إل في الظروأ الستثنائية المتعلقة بمسائل ةات أامية جوارية لدولة المحكمة. انظربه  حتجا تقييديا وأل يجري ال
 من دليل ا تراع وتفسير القانون النموةجي بش ن الإعسار عبر الحدود. 

مية في محافل أخر ، مثل  في اذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن يحي  علما بالأعمال المططلن بها بش ن الموجودات الرق (67) 
(. يير أن المشاورات التي أجرتها الأمانة www.unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-lawاليونيدروا )

 صمَّم خصيصا للموجودات الرقمية. يأن اناك حاجة إلى استثناء من قانون محكمة دولة الإعسار بش ن اذه المس لة ل تشير إلى 
إ ارات إلى القانون )قانون الإعسار النموةجي(  تتطمن عدة أحكام من قانون الأونسيترال النموةجي بش ن الإعسار عبر الحدود  (68) 

 24و 2-23و 3-21و 3-14و 2-13و 5مثلا، المواد   ،ة المشترعة )انظرالمنطبق، سواء القانون الأجنبي المنطبق أو قانون الدول
قانون الإعسار من   4-19المادة   ،مثلا ،(، وتنشو أسبقية الإجراء الأجنبي الرئيسي على الإجراء الأجنبي يير الرئيسي )انظر28و

 (. 29المادة  ،مثلا  ،وإجراء الإعسار المحلي على إجراء الإعسار الأجنبي )انظر النموةجي(
نطوي بعض أحكام قانون الأونسيترال النموةجي بش ن إعسار مجموعات  يمن تقرير الندوة(،   14 ما لوحظ في الندوة )انظر الفقرة  (69) 

المنشمت على الإحالة إلى قانون دولة محكمة الإعسار في الولية القطائية لفجراء الرئيسي، التي بدأ فيها الإجراء التخطيطي  
ي. ويالإضافة إلى ةلا، يتطرق قانون الأونسيترال النموةجي بش ن إعسار مجموعات المنشمت إلى القانون المنطبق، وةلا في الجماع

(، على الريم من أنه ل يشير في اذا السياق، على سبيل 30و 28سياق تناوله للتعهدات المتعلقة بمعاملة المطالبات الأجنبية )المادتان 
المنطبق على  كل التعهد، والقانون المنطبق على الموافقة على التعهد )القواعد المتعلقة بالأيلبية المطلوية،  المثال، إلى القانون 

والتصويت، وما إلى ةلا( والقانون المنطبق على توزين العائدات المت تية من تسييل الموجودات المحلية، وحقوق الدائنين ييما يتعلق  
 من الصي ة المنقحة للائحة الإعسار الأورويية. 36المقارنة، انظر المادة عل سبيل الدائنين. و بتلا الموجودات، وترتيب مطالبات  

http://www.unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-law

